
"عدالة": في ضوء إجراءات الضّم المتسارعة التي تتخذھا إسرائیل علاوةً على السیاسات العنصریة والإنكار الكامل لحقّ الفلسط
فإن الرأي الاستشاري التاّریخي لمحكمة العدل الدولیة یتطلبّ اتخّاذ إجراءات فوریةّ من قبل الأمم المتحّدة ودول العالم

21/07/2024

خلصت المحكمة إلى أنّ "استمرار وجود دولة إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة غیر قانوني"؛ لجسامة انتھاكاتھا للقانون الدّولي، بما في ذلك حقّ الشعب الفل
التمییز العرقي والفصل العنصري. وأعلنت المحكمة بذلك أن دولة إسرائیل ملزمة بإنھاء وجودھا غیر القانوني في الأراضي الفلسطینیة المحتلة في أسرع وقت ممكن

تعویضات للفلسطینیین عن الأضرار التي سببھا الاحتلال.

أصدرت محكمة العدل الدولیة، یوم الجمعة الماضي، الموافق التاّسع عشر من تمّوز\یولیو 2024، قرارھا بشأن التبّعات القانونیة الناشئة عن سیاسات وممارسات إسرائی

المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة. وخلصت المحكمة إلى أنّ "استمرار وجود دولة إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة غیر قانوني"؛ لجسامة انتھاكاتھا للقانون الدّولي

الفلسطیني في تقریر المصیر  وحظر التمییز العرقي والفصل العنصري. وأعلنت المحكمة بذلك أن دولة إسرائیل ملزمة بإنھاء وجودھا غیر القانوني في الأراضي الفلسط
ممكن، وإجلاء جمیع مستوطنیھا ودفع تعویضات للفلسطینیین عن الأضرار التي سببھا الاحتلال. 

 

cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf) لقراءة قرار المحكمة الصّادر بـ19/07/2024، اضغط/ي ھُنا
 (https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-sum-01-00-en.pdf) لقراءة ملخّص للقرار، اضغط/ي ھُنا

 
من جانبھ، علقّ مركز عدالة على القرار:

"لقد أفاد الرأي الاستشاري التاریخي لمحكمة العدل الدولیة -وھو الصادر عن أعلى محكمة في العالم مرتبةً- أن استمرار وجود إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة،

الحدیث منذ عام 1967 حتى الیوم، ھو غیر قانوني ویجب أن ینتھي. لقد شھدنا العدید من السیاسات التي تناولھا القرار - التوسع الاستیطاني، والضم، ومصادرة الأراض

العنصري، والعنف الوحشيّ ضد الفلسطینیین من قبل المستوطنین والقوات الإسرائیلیة - تتسارع على مدى السنوات الماضیة وتصبح أكثر عدوانیة. وتشكل ھذه السیاسات
عززتھا قرارات المحكمة العلیا الإسرائیلیة، قمعاً ممنھجاً مستمرًا لحقوق الفلسطینیین. وفي ضوء إنكار إسرائیل الصارخ لحق الفلسطینیین في تقریر المصیر، وموقفھا ال

یتمتع بحقوق حصریة على جمیع مناطق فلسطین التاریخیة، فمن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والأطراف الثالثة إجراءات فوریة لتفعیل القرار واستنتاجات المحكمة.

 

التسلسل الزمني للإجراءات والرأي الاستشاري
 

بدأت الإجراءات بناءً على طلب الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول\دیسمبر 2022 من محكمة العدل الدولیة لإصدار رأي استشاري بشأن 1) التبعات الق

الإسرائیلیة المستمرة لحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، الاحتلال والاستیطان وضم أراضي فلسطینیة محتلة منذ عام 1967؛" وَ 2) كیف تؤثر ھذه السیاسات و

الوضع القانوني للاحتلال، وما ھي العواقب القانونیة التي تنشأ عن ذلك بالنسبة لجمیع الدول والأمم المتحدة؟

 

وجاء قرار المحكمة في أعقاب جلسات استماع شفھیة عامة عُقدت في فبرایر/شباط 2024، وشھدت مشاركة من أكثر من 50 دولة، ولم تشارك إسرائیل في جلسات الاس
 

وبموجب القانون الدولي  الإنساني، فإن الاحتلال العسكري بحد ذاتھ لیس معرف كغیر قانوني، ولكنھ مجرد وضع مؤقت ولا یمنح قوة الاحتلال السیادة على الأراضي ال

أن توسیع المستوطنات، وتطبیق إسرائیل لقانونھا المحلي في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي والموارد الطبیعیة، وغیرھا من السیاسات والممارسات، ترقى إلى م

المفروض على الاستیلاء القسري على الأراضي، وأن مساحات واسعة من الأراضي المحتلة قد تم ضمّھا فعلیاً من الضفة الغربیة، وتحدیداً القدس الشرقیة والمنطقة (ج)

انتھاكات القانون الدولي بما في ذلك حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والمادة 3 من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، الذي یحظر التم
جعل استمرار وجود اسرائیل في الأراضي المحتلة غیر قانوني.

 

وبینما قررت المحكمة عدم الحكم في وضع قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرین الأول 2023، فقد أوضحت بشكل قاطع أن قطاع غزة محتل منذ عام 1967. وأشارت المح

الانفصال" (2005)، التي تمّت بانسحاب المستوطنین والجنود الإسرائیلیین من داخل غزة، واصلت إسرائیل سیطرتھا الفعلیة على قطاع غزة، كما ظلت قادرة على ممار

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-sum-01-00-en.pdf


علیھ.

 

یحمل الرأي الاستشاري عددًا من التبعات المھمة، خاصة بالنسبة للأمم المتحدة ودول الطرف الثالث. أولاً، تناول الرأي عدداً من الانتھاكات للقانون الدولي، بما في ذلك
وتھجیر السكان، وسیاسة ھدم المنازل التي تخلق بیئة تجبر الفلسطینیین على المغادرة، وعنف المستوطنین الإسرائیلیین والإفلات من العقاب. العدید من ھذه الانتھاكات تح

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أن الآلیات التي تم خلقھا والعمل بھا من أجل إحداث تغییر دائم في الخصائص الدیمو

لھا أن ترقى إلى مستوى الضم الفعلي للأراضي. وأخیراً، دعت المحكمة إسرائیل والأمم المتحدة ودول الأطراف الثالثة إلى إنھاء الاحتلال، وضمان الاعتراف بالتمییز ب

المحتلة، وعدم مساعدة أو تمكین الوجود الإسرائیلي في الأراضي المحتلة بأي شكل.

 
التقدم السریع في سیاسات الضم في ظل الحكومة الحالیة

ویأتي ھذا القرار في وقت حرج أصبحت فیھ سیاسات الضم والتھجیر القسري التي تنتھجھا إسرائیل أكثر وضوحًا وعلانیةً. وقد تسارعت ھذه الجھود بشكل ملحوظ منذ

الحالیة في نھایة كانون الأول\دیسمبر 2022، وشكّلت أسسًا منصوص علیھا في اتفاقیات الائتلاف والمبادئ التوجیھیة للحكومة. ینص المبدأ الأول من المبادئ التوجیھیة

"للشعب الیھودي حق حصري وغیر قابل للتصرف في جمیع مناطق أرض إسرائیل. ستعمل الحكومة على تعزیز وتطویر المستوطنات في جمیع أنحاء أرض إسرائیل،
ویھودا والسامرة [الضفة الغربیة]". إن ھذا المبدأ یتجاوز حتى قانون الدولة القومیة الیھودیة لعام 2018، الذي یتمیز بخصائص الفصل العنصري الواضحة. تحدد المادة

بأنھ یقتصر على الشعب الیھودي داخل دولة إسرائیل.

 

ومما یزید من تقویض حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، أنھ قبل یوم واحد فقط من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة، في 18 یولیو/تموز 2024،

قرارًا یصف قیام دولة فلسطینیة بأنھا "خطر وجودي یھدّد دولة إسرائیل".
 

وتسارع إسرائیل إلى تطویر سیاسات التفوق الیھودي والفصل العنصري التي تھدف في نھایة المطاف إلى تطبیق السیادة الإسرائیلیة الكاملة على الضفة الغربیة. وفي حز

"عدالة" ورقة موقف تحلل فیھا تسارع خطوات الضم في الضفة الغربیة في ظل حكومة الیمین المتطرف الحالیة. وتحدد ھذه الورقة ثلاث فئات رئیسیة من ھذه الخطوات

ونقل السلطات إلى المكاتب الحكومیة، (2) إضفاء الشرعیة على البؤر الاستیطانیة وتوسیع المستوطنات القائمة، وَ (3) التطبیق المباشر للقانون الإسرائیلي في الأراضي

 
(https://www.adalah.org/uploads/uploads/Annexation_37th_govt_AR.pdf) لقراءة ورقة موقف عدالة بشأن سیاسة الضم، اضغط/ي ھُنا

لقراءة المزید عن تحلیل عدالة لاتفاقیات الائتلاف والمبادئ التوجیھیة، إضغط/ي ھُنا
(https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf)

 

تشمل الخطوات الأخیرة الأخرى التي قامت بھا اسرائیل في ھذا السیاق، قرار مجلس الوزراء الأمني     في 27 یونیو 2024 بـ "تسویة" خمس بؤر استیطانیة غیر قانونیة

(إأفیتار، أدوریم، سدي إفرایم، جفعات أساف وحالتز) بحجة فرض عقوبات على السلطة الفلسطینیة في أعقاب خطواتھا الدبلوماسیة الأخیرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعلا

12,700 دونمًا في الضفة الغربیة المحتلة كأراضي دولة، في تاریخ 25/6/24، بھدف تسھیل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطینیة، ینتھك القانون الدولي بشكل ص

التجاھل المشین لمعاییر القانون الدولي الناتج عن نقل ھذه السلطات للوزیر سموتریتش. وفي شباط/فبرایر 2023، تم التوقیع على مذكرة تفاھم بموجب اتفاقیات الائتلاف
سلطة على معظم مسائل الإدارة المدنیة في الضفة الغربیة، بما في ذلك توجیھ سیاسات تنسیق الأنشطة الحكومیة في المناطق المحتلة (COGAT). ولھذا الغرض، أنشأت

یسمى "إدارة المستوطنات" ضمن نظام الحكم الإسرائیلي في الضفة الغربیة، المنوط بھ تنفیذ صلاحیات الوزیر سموتریتش، إلى جانب قیادة وتنفیذ "الإصلاحات" الرامیة

التي توفرھا السلطات للمستوطنات الیھودیة في الضفة الغربیة. أرسل "عدالة" رسالة إلى النائب العام والسلطات الإسرائیلیة الأخرى في 25 آذار/مارس 2024 یطالب

الاتفاقیة تعمل على تفاقم الانتھاكات المستمرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

 
في آذار/مارس 2023، صدر قانون تعدیل خطة الانفصال، مما دفع قائد الجیش في الضفة الغربیة إلى إصدار مرسوم في 10 أیار/مایو 2024 یقضي برفع الحظر على

شمال الضفة الغربیة. ویزیل ھذا المرسوم فعلیاً أي حظر قانوني على المستوطنین لإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤھا كجزء من خطة فك الارتباط. وقبیل إقرار مش

رسالة مفادھا أن التعدیل ینتھك الحظر الذي یفرضھ القانون الدولي الإنساني على استغلال الأراضي المحتلة لأغراض سیاسیة ومدنیة، من بینھا بناء المستوطنات.

 

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Annexation_37th_govt_AR.pdf
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وتھدف مشاریع قوانین أخرى صدرت مؤخراً في الكنیست إلى إمداد المستوطنات بالموارد بوسائل مختلفة، مثل إعادة توزیع أرباح السلطات المحلیة الأكثر ثراءً من ضر

مستوطنات الخلیل الجنوبیة إلى النقب. في 9 حزیران\یونیو 2024، اعترض "عدالة" على تعدیل سُنّ على قانون البلدیات (رقم 157) لعام 2024، الذي صدر في نیس

القانون الجدید وزیر الداخلیة أن یعلن بموجب مرسوم أنھ سیتم تقاسم إیرادات الضرائب العقاریة العامة بین مختلف الھیئات والسلطات المحلیة، بما في ذلك المستوطنات
القانون الجدید إلى مساواة وضع المستوطنات في الضفة الغربیة مع البلدات داخل الخطّ الأخضر، مما یؤدي فعلیاً إلى ضم الأراضي المحتلة، من خلال انتھاك القانون الد

جریمة عدوان بموجب نظام روما الأساسي.

 

إن الضم والتوسع الاستیطاني لیسا مجرد مظھر من مظاھر أیدیولوجیة سیاسیة أو خطط فردیة معزولة، بل ھما سیاسات حكومیة رسمیة وممنھجة. ردًا على رسالة "عدا

10 مستوطنات في آذار\ مارس 2023، رد سكرتیر مجلس الوزراء یوسي فوكس بأن "لإسرائیل الحق في فرض سیادتھا على ھذه المناطق باعتبارھا مھد التاریخ للشع
أرض إسرائیل”. وزعم فوكس أن الأساس القانوني لھذا التأكید یأتي من الانتداب الذي وافقت علیھ عصبة الأمم في مؤتمر سان ریمو عام 1920، استناداً إلى وعد بلفور

أن "یھودا والسامرة ھما مھد التاریخ للشعب الیھودي وتم تحریرھما عام 1967 في حرب دفاعیة ضد عدوان الاحتلال الأردني الذي سیطر على ھذه المناطق بشكل غیر

.((https://www.adalah.org/ar/content/view/11051) من التفاصیل والمراسلات المترجمة ھنا
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